
الحــــرب الأهليــــة ســــتضع نهايــــة للدولــــة
ية كما نعرفها المصر

, فبراير  | كتبه بشير موسى

واحدة من أبرز سمات الدولة الحديثة، مقارنة بسابقتها التقليدية، أنها استولت، في حقبة التحديث،
علـى حـق التقنين، وجعلتـه حكـراً خالصـاً لهـا، وأداتهـا الرئيسـية للسـيطرة وإضفـاء شرعيـة علـى نظـام
الحكــم. القــانون هــو ركيزة الدولــة الحديثــة، هــو ســلوكها، وخطابهــا في الآن نفســه. تلجــأ الدولــة إلى
القانون وتعمل على سيادته وتطبيقه؛ ولا يصح أو يجوز أن تتحدث الدولة عن ثأر ما، ولا يتصور أن
تشجــع عليــه. إن فعلــت، تتحــول مــن دولــة إلى مجــرد عصابــة. وهــذا تمامــاً مــا يهــدد الدولــة المصريــة

وجماعتها الوطنية اليوم.

ليس ثمة شك أن شبه جزيرة سيناء شهدت يوم الخميس،  كانون ثاني/ يناير الماضي، عدداً من
كــبر الهجمــات علــى مراكــز الجيــش والأمــن المصريين، الــتي أوقعــت خســائر فادحــة برجــال الجيــش أ

والشرطة.

أصبحت سيناء، كما هو معروف، ميداناً لنشاطات المجموعات الإرهابية منذ التسعينيات من القرن
الماضي، ولكن وتيرة هذه النشاطات تغيرت من وقت إلى آخر. ما لم يتغير، إلى حد كبير، كان سياسة
أجهزة الدولة في التعامل مع هذه النشاطات، ومع أهالي شمالي سيناء، وأبناء القبائل البدوية منهم
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على وجه الخصوص. الحقيقة، أن سياسة الدولة اتسمت بقدر كبير من التخبط، مسفرة عن جهل
الأجهــزة العســكرية والأمنيــة الفــادح بــالمجتمع الســيناوي، بقيمــه وحاجــاته ومشــاكله. وانتهــى هــذا
التخبط والجهل إلى وضع أجهزة الدولة في مواجهة متفاقمة مع الأهالي، وليس فقط مع الجماعات
المسلحة. بدأت الأزمة بفقدان الثقة والعداء المتصاعد بين أبناء القبائل السيناوية وجهاز أمن الدولة
(أو الأمـن الـوطني، كمـا أصـبح يسـمى)، ثـم انتقلـت حالـة فقـدان الثقـة والعـداء إلى الجيـش، بعـد أن
أوكــل نظــام  تمــوز/ يوليــو ملــف ســيناء الأمــني للقــوات المســلحة. ولأن ســيناء تخضــع أصلاً لنظــام
عسكري، لم يعد ثمة جسر أو قناة اتصال لإعادة بناء العلاقة بين الدولة وشعبها. تصاعد الهجمات
المسلحة على قوات الجيش والأمن ليس سوى نتيجة طبيعية لعقود طويلة من التدهور المتواصل

في هذه العلاقة.

ولا يوحي رد فعل نظام الحكم، من الرئيس وكبار رجال الدولة، إلى الدوائر الإعلامية المؤيدة للنظام،
على هجمات  كانون ثاني/ يناير، بأن شيئاً سيغير في هذه العلاقة المرضية. إن كان هناك من شيء
يمكن استخلاصه من رد الفعل هذا فإن النظام لم يعد يبالي بدفع البلاد إلى الحرب الأهلية. تحدث
ية، بوضوح يحسد عليه، في تعليقه على الأحداث، بلغة لا تخاطب بها الدول شعبها، رئيس الجمهور
مشـيراً إلى أنـه لـن يكبـل يـد المصريين عـن الثـأر لضحايـا الهجمـات الإرهابيـة. وفي مثـال علـى الخطـاب
الذي يستخدمه جيش الحكم الإعلامي في تعامله مع الهجمات، كتب أحد المعلقين المؤيدين للنظام
كملها وإلى أن لا تبقي الدولة فيها من كائن حي. والمدهش، بالرغم من أن داعياً إلى إحراق سيناء بأ
الجهة التي تعهدت الهجمات الأخيرة، وكل ما سبقها منذ  تموز/ يوليو ، على الأقل، تعلن
عن نفسها بصراحة، وأن عقيدة هذه الجهة وموقفها من الدولة المصرية وأجهزتها معلنة، تجاهل
النظام، من رأسه إلى أدواته الإعلامية، جماعة أنصار بيت المقدس وحاول جاهداً أن يقيم صلة ما
بين الصراع المحتدم في شمالي سيناء والانقسام السياسي الذي يثقل كاهل مصر منذ انقلاب  تموز/

. يوليو

بكلمة أخرى، وبالرغم من الخسائر الفادحة التي تتعرض لها الدولة المصرية وجيشها وقواتها الأمنية
وشعبها في شمالي سيناء، فإن أولوية النظام ليست مواجهة الإرهاب المسلح في شبه الجزيرة، بل
كـثر مـن عـام ونصـف العـام. بـدلاً مـن المعارضـة السياسـية والشعبيـة، الـتي لم تتراجـع قيـد أنملـة منـذ أ
محاولة التعرف على جذور الأزمة ومعالجة القصور العسكري والأمني الفادح، يعمل النظام وأنصاره

على إشعال حرب أهلية في كافة أنحاء البلاد.

في دول مستقرة، تتمتع بشرعية راسخة، لا يتأثر نظام الحكم كثيراً بالأزمات السياسية أو الأمنية أو
الاقتصاديــة؛ وعــادة مــا تتكفــل الآليــة الديمقراطيــة بــالتغيير الــضروري عنــدما تفقــد حكومــة مــا الــدعم
الشعــبي ويصــبح مــن الصــعب عليهــا الاســتمرار. في الــدول الــتي تعــاني عجــزاً في الشرعيــة، أو تفتقــد
الشرعيــة كليــة، تعتــبر الأزمــات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة قــوى تهديــد بــالغ الخطــورة. أمــا إذا
اجتمعت أزمات الركائز الثلاث معاً، يواجه النظام تحدياً وجودياً، قد ينسحب أيضاً على وجود الدولة
يــة الفاصــلة بين نظــام الحكــم ومؤســسة الدولــة. ومــا واســتقرارها في حــال اختفــت المسافــة الضرور

تعيشه مصر اليوم أقرب إلى حافة الهاوية الوجودية للدولة ونظام الحكم على السواء.



يشـير حـرص النظـام علـى نقـل أزمـة ققـدان السـيطرة والعنـف المسـلح في سـيناء إلى ساحـة الانقسـام
السـياسي الـذي تعيشـه البلاد إلى عمـق التحـدي السـياسي الـذي يـواجهه النظـام. ثمـة حركـة شعبيـة،
تستند إلى قوى سياسية عميقة الجذور، لا تقتصر على الإخوان المسلمين وحسب، تقف بصلابة لا
يمكــن تجاهلهــا في مواجهــة النظــام وســياساته. ومــا إن اتضحــت حقيقــة الثمــن الــذي دفعتــه البلاد
 عندما وقعت التضحية بالمسار الديمقراطي القلق لصالح حكم عسكري سافر، حتى بدأ حلفاء
حزيران/يونيو  بالانفضاض عن النظام. أغلب الجماعات والشخصيات التي أيدت التمرد على
حكم الرئيس محمد مرسي، كراهية بالإخوان وتصفية لحسابات إيديولوجية، تصور، بقصر نظر بالغ، أن
إطاحة الرئيس ستفضي إلى انتقال ديمقراطي جديد، يمنحها السلطة ومقاليد الحكم. ولكن إطاحة
مــرسي انتهــت إلى إجهــاض المســار الــديمقراطي كلــه، وإخضــاع البلاد لنظــام مــن القمــع ومصــادرة
الحريات والسيطرة بأدوات الخوف والعنف. ما قدم في البداية باعتباره شرعية جديدة، مهما كان
كل حثيث في مفهوم هذه الشرعية وحجمها، تستند إلى مظاهرات  حزيران/ يونيو، تحول إلى تآ

الشرعية.

ويـواجه النظـام أزمـة اقتصاديـة طاحنـة، ليـس ثمـة مـا يـدل علـى وجـود خطـة جـادة لمعالجتهـا. خلال
يــة، تنشيــط العــام ونصــف العــام المــاضيين، تصــور قــادة النظــام أن رفــع الــدعم عــن الســلع الضرور
الســياحة، عــودة رجــال الأعمــال المؤيــدين للنظــام إلى الاســتثمار والفعاليــة الاقتصاديــة، ودعــم دول
الخليج المالي، كفيلة بوضع مصر على طريق التعافي المالي – الاقتصادي. ولكن الواضح الآن أن حلم
التعافي لم يزل بعيداً، وبعيداً جداً. هدف رفع الدعم محاولة احتواء التفاقم المتزايد في عجز الميزانية،
ولكنه في حد ذاته غير كاف لصناعة انعطافة مالية واقتصادية. من جهة أخرى، ليس ثمة ما يشير، في
ظــل حالــة فقــدان الاســتقرار والانقســام الســياسي، أن طبقــة رجــال الأعمــال المواليــة علــى اســتعداد
للمخـاطرة بـالعودة إلى السـوق. وإلى جـانب العجـز عـن النهـوض بالسـياحة، سـيما بعـد تفـاقم الأزمـة
الروسـية الاقتصاديـة وتراجـع معـدلات النمـو في أوروبـا الغربيـة، تتزايـد الأدلـة علـى أن الضـخ المـالي مـن
دول الخليــج في طريقــه إلى التوقــف، أو التراجــع بصــورة فادحــة. خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، وفي
مـؤشر واضـح علـى حافـة الهاويـة الماليـة – الاقتصاديـة الـتي تقـف عنـدها البلاد، توقـف البنـك المركـزي
ــالغ كليــة عــن دعــم قيمــة الجنيــه المصري، بعــد أن هبــط الاحتيــاطي النقــدي الأجنــبي إلى مســتوى ب
الخطورة، وترك الجنيه للتدهور التدريجي في مقابل الدولار، مهدداً بتفاقم أزمة التضخم التي تضرب

اقتصاد البلاد منذ عقود.

الأمـن هـو ركيزة النظـام الثالثـة الكـبرى؛ وهـذا مـا يجعـل الأزمـة في سـيناء وردود فعـل النظـام مسـألة
بالغة الأهمية. ليس ثمة ما هو جديد في عدم قانونية مجمل السياسات المتبعة للتعامل مع أزمة
سيناء، من الاعتداء على الأهالي، الاعتقالات العشوائية، وممارسات التعذيب، وتفجير المنازل، ومسح
المدن عن الوجود. الجديد أن يستخدم النظام سيناء غطاء، ومسوغاً، للإصرار على سياسات القمع
والاضطهاد والإلغاء التي يمارسها ضد قطاعات كبرى من الشعب ومن القوى السياسية منذ عام

ونصف العام.

 لــن تســقط الهجمــات المســلحة نظامــاً تســنده أجهــزة الدولــة العســكرية والأمنيــة، تمامــاً كمــا إن
كل شرعية سياسات القمع والخوف والقتل لن تقضي على المعارضة السياسية، ولن تحل أزمة تآ



النظام. أما الحرب الأهلية، التي يستبطنها خطاب النظام التهديدي، فستضع نهاية للدولة المصرية
كما نعرفها.
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